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معتقلون سابقون يعتصمون أمام مجلس حقوق الإنسان بالمغرب

في العاصمة المغربية " المجلس الوطني لحقوق الإنسان"بدأ عدد من المعتقلين السابقين اعتصامًا مفتوحًا، اليوم الإثنين، أمام 
."التعويض المادي عن الأضرار التي لحقت بهم خلال سنوات الاعتقال"الرباط؛ للمطالبة بـ

الأناضول -الرباط
في العاصمة المغربية الرباط؛ " المجلس الوطني لحقوق الإنسان"بدأ عدد من المعتقلين السابقين اعتصامًا مفتوحًا، اليوم الإثنين، أمام 

".التعويض المادي عن الأضرار التي لحقت بهم خلال سنوات الاعتقال"للمطالبة بـ
  

، فإن المحتجين أكدوا أنهم لن يفضوا اعتصامهم إلا بعد استكمال تنفيذ توصيات هيئة "وكالة الأناضول للأنباء"وبحسب مراسلة 
والمعروفة  1999إلى  1956الإنصاف والمصالحة الخاصة بتعويضهم ماليًا عن الأضرار التي لحقت بهم خلال اعتقالهم في الفترة من 

".سنوات الرصاص"بــ
  

للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان عن  2003التي أنشأها العاهل المغربي محمد السادس عام " الإنصاف والمصالحة"وكانت
".تعمل الدولة المغربية على جبر الضرر لآلاف الضحايا وتعويضهم ماديًا"بأن  2005تلك الفترة قد أوصت في تقريرها عام 

  
، مشيرين إلى أن العديد من "أغلب توصيات الهيئة لم يتم تنفيذها بعد مرور سبع سنوات على إصدارها"وقال المعتصمون إن 

.المعتقلين السابقين يعيشون أوضاعًا مادية وصحية متردية
  

في العالم العربي، عن العديد " ماضي انتهاكات حقوق الإنسان"وكشفت هيئة الإنصاف والمصالحة التي تعد أول لجنة للتقصي في 
.من عمليات الاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب التي تعرض لها آلاف المواطنين خلال تلك الفترة، بحد قولها

  
شهدت  1999وحتى وفاة الملك الحسن الثاني عام  1956الفترة من تاريخ استقلال المغرب عام "ويقول حقوقيون مغاربة إن 

، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتقديمهم للعدالة، وهو ما لم تنص "عمليات قمع وتعذيب لمعارضين سياسين
ا اله .عليه توصيات الهيئةل 

  
، مطالبين بالقطيعة مع "وضعية حقوق الإنسان تحسنت في المغرب مؤخرًا بالمقارنة بسنوات الرصاص"ويرى حقوقيون آخرون أن 

.هذه الحقبة
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التزامات الحكومة وملف التشغيل: المغرب

 40وحوالي   بالمائة من المتمدرسين  50مليون نسمة، أكثر من  34يعتبر المغرب من بين البلدان التي توجد بها كثافة سكانية تتجاوز 
ألف مواطن  248ألف إلى  173الشغل كل سنة ما بين    لعالم  حيث تتأهل   مليون منها ساكنة نشيطة 11بالمائة من الأميين 

ألف منصب شغل للسنة،  200ومواطنة، وحتى نتمكن من الحفاظ على معدل البطالة لا يتجاوز مليون عاطل في السنة يجب خلق 
الي يج ال لة  ا ال ل  ذا الملف  ق ا ل ت  ة نظ ا كل  طالة ت ة ال    في  أن ال ذ الأ ف   ق ال الوقوف عند هذه الأزمة التي    في حين أن البطالة تتزايد كل سنة نظرا لعدم تدبير هذا الملف من قبل مؤسسات الدولة، وبالتالي يجب

.تؤرق الفئة النشيطة والشابة في المغرب وتُفقدها الإحساس بالعيش الحسن، وتقتل الأمل لديها
حتى الحصول على شواهد عليا، أي بعد جهد مرير، وهم نخبة البلاد،    لم نستطع أن نجد عملا لهؤلاء الذين جاهدوا وثابروا  فإذا

فكيف يمكننا أن نوفر الشغل والكرامة لغير المتمدرسين، لذا يجب على كل القوى الشريفة والضمائر الصاحية في هذا الوطن أن تقوم 
المفارقة غير الصحيحة   هذه   بنقد ذاتي بناء لهذا المشهد، كي تدرس هذا الملف وتخفف من ثقله على المجتمع، إلا أنه إذا استمرت 

سنجد أنفسنا يوما في مكان لا نحسد عليه، وبالتالي قد تفتح أمامه صعاب ومعيقات يستحيل إيجاد حل لها، فإما أن نكون أو لا 
ة، فإذا  كز عل هذه الكل أ اة  ا ل الم اة، أق ا ا الم إق ل،  ادلة في التشغ ات غ ال ا دا لل ا أن نض  ن، إ نكون، إما أن نضع حدا للسياسات غير العادلة في التشغيل، وإقرار المساواة، أقول المساواة وأركز على هذه الكلمة، فإذا نك

فئة من التوظيف المباشر بواسطة مرسوم وزاري فيجب أن تستفيد منه الفئات الأخرى كذلك، خاصة إذا أخدنا بعين    استفادت
.الاعتبار كون الامتحانات في هذا البلد يستحيل أن تعرف النزاهة نظرا لوجود فئات لا تريد ذلك

يرجع إلى سوء التسيير والتدبير من قبل مؤسسات الدولة، خاصة  كوإما سنضطر للخوض في غمار مليء بالأخطاء والسبب في ذل
أن القانون ينص على استمرارية المرفق العام، لأننا أصبحنا نعيش تراجعات على مستوى التزامات الحكومات، مثال على  

تضم التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة، : يوليوز، التي تتكون من أربع تنسيقيات 20مشكل الأطر العليا الموقعة على محضر   ذلك 
ابطة، تشكلوا بعدما تم تلبية نداء الحكومة السابقة، والذي تدعو من خلاله الأط العليا المعطلة  والتنسيقية الموحدة والأولى والمرابطة، تشكلوا بعدما تم تلبية نداء الحكومة السابقة، والذي تدعو من خلاله الأطر العليا المعطلة والتنسيقية الموحدة والأولى والم

وما قبلها التهاطل على مدينة الرباط من أجل تشكيل مجموعات ووضع الملفات في إطار  2010والحاصلة على الشهادة سنة 
، وتم الالتزام مع الدفعة الثانية والتي تتكون من التنسقيات الأربع السابق  2011التوظيف المباشر، تم توظيف الدفعة الأولى في سنة 

، بعد أن التزمت 2011يوليوز  20ذكرها، الأمر الذي شكل أزمة بين رئاسة الحكومة ومجموعات المعطلين الموقعة على محضر 
الحكومة السابقة، تحت ضغط الشارع وقرب موعد الانتخابات بموجب محضر وقعه ممثلو المجموعات المعنية، والوزير الأول السابق  

ازعير، بضمانة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، –ووزير تحديث القطاعات العامة وعامل ملحق بولاية جهة الرباط ـ سلا ـ زمور 
وما قبلها بشكل مباشر واستثنائي، وبرمجة المناصب المالية الخاصة  2010يقضي بتوظيف حملة شهادة الماستر وما فوقها برسم سنة  م بر ه و و ر ه يف و ب ضي صي ي صب وبرمج ي و ر ب ل ب ه ب و

مرسوما بالجريدة الرسمية يقضي بتنفيذ  2011أبريل  8، قبل أن أصدرت الحكومة بتاريخ 2012بهذه العملية في القانون المالي لسنة 
وزير الاقتصاد والمالية نزار البركة والوزير المنتدب لدى رئيس   مقتضيات هذا الاتفاق، غير أن الحكومة الجديدة وبعد أن أكد

الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي ورئيس الحكومة 
ذلك، وعمل رئيس الحكومة على وضعه في الأمانة العامة للحكومة من أجل التنصل من    ، التزامهم بالمحضر تم التراجع عن ..بنكيران

فلجئوا إلى المقاربة الأمنية، تلخصت في . هذا الملف الذي يؤرق الجميع حسب تصريحات بعض وزراء حكومة بنكيران
.عن التزاماتها بعد أن تجاوز انتظار التوظيف حول كاملا   الهمجية ، لتتراجع بعد ذلك التدخلات 
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وق الإنسان في المغرب بين التنظير والتطبيقحق

مازال المنتظم الدولي يوجه انتقادات لما تتعرض له حقوق الإنسان في المغرب، فالمواثيق العالمية لحقوق الإنسان من العهد 
الدولي وميثاق الأمم المتحدة مروراً بالقوانين الملحقة، جميعها قد انتهكت حتى أصبح رصيد المغرب في احترام حقوق الإنسان  

ولعل آخر صفعة وجهها مجلس حقوق الإنسان الأممي للمغرب هذا الأسبوع، حين أعرب المجلس المذكور عن . تحت الصفر نر ور س رب ين بوع رب ي لإ و س هه و ر ل و
قلقه الشديد من استمرار مسلسل العنف والقمع من طرف السلطات المغربية ضد المتظاهرين السلميين، بالإضافة إلى تعذيب 

.المعتقلين والمحتجزين والمختطفين قسريا
إن الملاحظ البسيط لحقوق الإنسان بالمغرب يرى العديد من الانتهاكات الواضحة والخروقات المتعددة والصارخة التي تحط 

حسب  " أمنستي"من كرامة وحرية المواطنين المغاربة، وترسم صورة قاتمة لحقوق الإنسان وهو ما صرحت به أخيرا منظمة 
.آخر تقاريرها

انتهاكات  2012و  2011التي شهدت خلال الفترة الممتدة مابين " مدينة أسفي"وكنموذج على هذه الخروقات المتكررة،  ى تييج
فقد عرفت المدينة أكبر حملة اختطاف وتعذيب في تاريخها بشهادة منظمة التحالف الدولية. جسيمة في مجال حقوق الإنسان
"AFD International"  التي قالت بأن السلطات المغربية في مدينة أسفي تلجأ إلى اختطاف واعتقال المواطنين قبل

مضيفة . المظاهرات وخلالها وبعدها ليتم تعذيبهم والرمي بهم في أماكن مهجورة خارج المدينة مجردين من ملابسهم وأموالهم
...بأن هذه السلطات سخرت جميع الوسائل لإرهاب الشباب وإجبارهم على عدم المشاركة في المظاهرات
  -  2011ماي  29ومازالت جريمة قتل الشهيد كمال عماري شاهدة على هذه الانتهاكات، إذ تعرض للقمع المفرط يوم 

ليصادر حقه في الحياة كمواطن لم يقترف أي ذنب سوى خروجه للاحتجاج السلمي الذي –بعدما خرج في مسيرة سلمية 
ولحد الآن فعائلة . بل الأكثر من ذلك فالمادة العاشرة من الدستور تنص على أن حق الحياة مكفول للجميع. يكفله الدستور

الشهيد كمال عماري لم تتسلم التقرير الطبي والملف لا زال يراوح مكانه ولم يقدم الجناة إلى العدالة والتقرير الذي أعده 
.المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدوره لايعرف مصيره

وحتى التعذيب المجرم قانونا لا يزال يمارس في مراكز الشرطة على نطاق واسع وبصورة وحشية، هذا ما شاهدناه وسمعناه من 
فحالة الشاب ياسين مهيلي الذي خرج من السجن غير قادر على المشي والكلام خير شاهد . 2011معتقلي فاتح غشت 

..على هذا التعذيب وسوء المعاملة
هذا فيض من غيض مما يتعرض له المواطن من هدر للكرامة والحرية في بلد يدعي العهد الجديد واحترام حقوق الإنسان وطي 

.كما يعتبر هذا بمثابة امتحان عسير لتنزيل الدستور الجديد... صفحة الماضي والإنصاف والمصالحة
إن حقوق الإنسان ثقافة يجب الالتزام بمبادئها والعمل على إرساء قواعدها والقطع مع ممارسات الماضي، فإن لم يكن هناك 

إذا لم تستح فاصنع ما شئت"فصل بين ممارسات الماضي والحاضر فلن يكون هناك مستقبل، و
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جماعة ياسين تخلذ ذكرى وفاة كمال العماري بين الرباط وأسفي

بمسيرة حاشدة جابت شوارع أسفي مساء أول أمس السبت ، ختمت جماعة العدل و الإحسان برنامج الذكرى الأولى لوفاة 
يونيو من العام الماضي في ظروف غامضة ، اثر تدخل امني على خلفية نشاطه في حركة  2كمال العماري الذي قضى يوم 

فبراير 20 .
ل ة ال ا       ا إلى  ة  ا ة ال ا الي ال طلق  ة"ال ا ال " ا  الذ   ك

 

الذي ينحدر منه كمال " دار بوعودة"التي انطلقت حوالي الساعة السادسة مساء من حي    و انضم إلى مسيرة العدليين
و حي الكورس و حي اوريدة    طافوا كل من حي الزاوية.ألف مشارك ، وفق تقديرات أولية  20أكثر من    العماري،

  .العماري و تطالب بكشف الحقيقة " قتلة"مرددين شعارات تدين . وشارع المستشفى
  
محمد الحمداوي عضو مجلس إرشاد : من   إلى أسفي كلا   و تميزت المسيرة بالحضور اللافت لقيادات الجماعة التي أوفدت  

جماعة العدل والإحسان، ومصطفى الريق عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية، و أحمد أيت عمي عضو مجلس شورى 
ة ا ة ال ي للدائ د  أحمد الكتاني عض المجل القط ئة دفاع الش عض ه المحا  ق  د أغن الحق اعة  مح   .الجماعة، و محمد أغنج الحقوقي والمحامي وعضو هيئة دفاع الشهيد، و أحمد الكتاني عضو المجلس القطري للدائرة السياسية  الج

   
برنامجا دشنته بوقفة احتجاجية أمام محكمة "لن ننساك يا شهيد" تحت شعار    و كانت جماعة ياسين قد أطلقت الثلاثاء الماضي
الشهيد "–"  الشعب يريد من قتل الشهيد"رفعت فيها شعارات من قبيل    الاستئناف بأسفي في الثانية من زوال اليوم نفسه،

.مطالبة الجسم القضائي بالتحرك العاجل ".االله االله على ورطة والقضاء بلا سلطة"-"خلا وصية لا تنازل على القضية 
بوعودة "التي ذهب ضحيتها العماري في وقفة ثانية اختاروا مسرحا لها حي دار "الجريمة "و أعاد العدليون بأسفي تمثيل 

الجنوبي الذي شهد مواجهات عنيفة مع قوات الأمن السنة الماضية ، ماتزال المتابعات على ذمتها متواصلة حتى الجنوبي الذي شهد مواجهات عنيفة مع قوات الأمن السنة الماضية ، ماتزال المتابعات عل ذمتها متواصلة حتى "
                                  .اليوم

   
تحديد المسؤولية في وفاة العماري و "و رفع ناشطو الجماعة ، بساحة الحي ، شعارات شديدة اللهجة شددت على ضرورة   

وتمت إعادة تمثيل الجريمة بحضور أفراد من عائلة الضحية في جو خيم عليه الخشوع و تناهت منه أصوات " محاكمة الجناة 
     .نحيب مكتوم 

ن  ثم استأنفت الجماعة برنامج الذكرى بوقفة ثالثة يوم الخميس الماضي ،احتجت عبرها أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان   لإ وق  ني  و س  لمج ر  م  بر  جت  ضي ، يس  رى بو  يوم  ج  لج بر ت  ثم 
،على ما يراه كبار نشطائها تقصيرا من هذا الأخير، مطالبين إياه بنشر التقرير الذي أعده بعد تحقيقه في القضية ، و هو ما حدا 
بإدريس اليازمي رئيس المجلس إلى إحالة المحتجين على مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات ، في تصريحات أكد فيها اليازمي 

أن تقرير المجلس عن ملابسات وفاة العماري ، قد تم تقديمه لوزير العدل و إلى النيابة العامة، لافتا إلى عدم قانونية نشر أية 
مؤخرا تقريرا عن    معلومات في انتظار أن تقول العدالة كلمتها في القضية التي كانت أحرجت الرميد في جنيف لدى تقديمه

  .حقوق الإنسان في المغرب
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Maroc : Commémoration du décès du jeune Kamal Amari (Safi)

A l’occasion de la commémoration du décès du jeune Kamal Amari, mort le 2 juin 2011 à Safi, AFD 
International exhorte les autorités judiciaires marocaines à avancer sur ce dossier afin que la famille puisse 
connaitre les responsables de la mort de leur proche et les poursuivre en justice.
AFD International constate qu’un an après la mort du jeune Kamal Amari à Safi[1] au Maroc les autorités q p j [ ]
n’ont toujours pas diffusé le rapport qu’ils disent avoir en leur possession. Nous nous étions rendus à Safi (3 
juin 2011) le lendemain du décès du jeune homme de 31 ans pour y rencontrer sa famille et les témoins de 
l’agression[2].
Plusieurs ONG dont AFD International avaient clairement rapporté que tous les éléments confirmaient une 
atteinte flagrante aux principes fondamentaux des droits de l’homme. Le jeune Kamal Amari avait, vu les 
séquelles sur son corps, bien succombé aux blessures occasionnées par les coups qu’il a reçu quelques heures q p p p q ç q q
plus tôt.
A ce jour, et après avoir contacté la famille et les avocats de Kamal Amari, notre constat est que, malgré le 
fait que toutes les preuves mènent vraisemblablement à un homicide perpétré par des fonctionnaires en 
fonction, cette affaire parait être délibérément tirée en longueur sans raison apparente. Les audiences sont 
continuellement reportées et chaque nouvelle échéance est reportée.
Cette situation nous inquiète, car cette lenteur dans la procédure est au désavantage de la famille de la 
victime. Nous avons également eu écho du fait que certaines personnes n’osent plus déclarer leurs 
témoignages et que certains témoins ont dû « quitter » le quartier. De plus, la famille attend toujours des 
nouvelles au sujet de la plainte introduite par ses avocats pour homicide.
Nous nous joignons donc à la famille pour demander aux autorités judiciaires :
- De garantir la protection des témoins comme prévu par la loi marocaine.
- De communiquer au plus vite à la famille les rapports des enquêtes menées par les autorités   
compétentes.
- Nous demandons également au Conseil National des Droits de l’homme (CNDH) de fournir le 
rapport qu’il a rédigé sur cette affaire.
AFD International
HQ Office
Département MENA
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